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 إلى القراءإشعار  
   

 فيما يلي من النص(الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  حول الفلسفة التشريعيةھذا الدليل ھو جزء من سلسلة من الأدلة 
 جعة إليھامرال الأحكام الأساسيةب القانون ممارسي ملاعمن أجل إ") محكمة ستراسبورغ"أو " المحكمة الأوروبية"، "المحكمة" في .

" الاتفاقية" النص من يلي فيما(من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  4 يحلل الفلسفة التشريعية للمادةو يلخصليل دالھذا  السياق،ھذا 
في ھذا الإطار والمبادئ السابقة  وضعتتي سوف يجد القارئ المبادئ الأساسية ال. 2017ديسمبر  31حتى ") الأوربية الاتفاقية"أو 

 .ذات الصلة  

 *. حديثةأو ال/ ، و الھامة، ئيةالأحكام والقرارات المبد بين من مذكورة تم اختيارھاالالفلسفة التشريعية   

فظ حتوضيح، على نطاق أوسع  في تعمل كذلكالمعروضة عليھا، ولكن القضايا  في لاتفصل فقطالأحكام الصادرة عن المحكمة 
 Irlandeأيرلنداضد المملكة المتحدة "( الدول لالتزاماتھا بصفتھم الأطراف المتعاقدة ثالتساھم في امت ھيف لذاوتطوير قواعد الاتفاقية؛ 

c. Royaume‐Uni"،18 حيرونوفيتش ضد لاتفيا " ومؤخرا ،25رقم  'أ' ، السلسلة154، الفقرة 1978 جانفيJeronovičs c. 
Lettonie"  ]GC[،محكمة حقوق الإنسان الأوروبية109الفقرة  ،44898/10 رقم ، (CEDH) 2016.(   

حماية حقوق الإنسان  ورفع معايير ،ضمن المصلحة العامةمسائل النظام العام،  في ثللب إذنا دفيھبموجب الاتفاقية وضوع مالنظام ال
 Konstantinكونستانتين ماركين ضد روسيا "( لدول الأطراف في الاتفاقيةا عمجتم المجال علىفي ھذا  فلسفة التشريعوتوسيع 

Markin c. Russie " ]GC[محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 89الفقرة  ،30078/06 ، رقم ،(CEDH)2012 .(الواقع، المحكمة  في
تيكارت بوسفور ھافا يولن توريم فا (في مجال حقوق الإنسان" أداة دستورية للنظام العام الأوروبي"أكدت على دور الاتفاقية باعتبارھا 

 .Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi cأنونيم سيركيتي ضد إيرلند " Irlande " ]GC [،رقم 
 ).VI‐ 2005 ، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية156الفقرة  ،45036/98  

 في الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بھامذكورة لكل مادة  الكلمات الرئيسيةمرجعية يحتوي  ھذا الدليل المسائل القانونية  نبنيوت.
) معظمھابالنسبة ل(مستخرجة مباشرة  مصطلحات ييحتو معجممن الواردة   قائمة من الكلمات الرئيسية ضمن في كل حالة  المتناولة

 .نص الاتفاقية وبروتوكولاتھامن   

  HUDOC  ھذه الكلمات  بواسطةبحث الوھكذا فإن . الكلمات الرئيسية بواسطةلبحث باسمح تللمحكمة  للفلسفة التشريعيةقاعدة البيانات
ت إليھا المحكمة في التي توصللخلاصات وا تالاستدلالا(محتوى قانوني مماثل  ذاتمجموعة من الوثائق  بإيجاد يسمح لكالرئيسية س
 ملخصة حسب الكلمات الرئيسيةكل حالة   قسيمة المفصلة للوثيقةفي ال ةتوفرم الكلمات الرئيسية لكل حالة). تجد كل التفسيرات س.

  .HUDOC  دليل الاستعمال في ضروريةال  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                            
   
واللجنة الأوروبية لحقوق  محكمةلل) الفرنسية والإنجليزية(من اللغتين الرسميتين  أخرىأو / و  ةواحدب تصدرأن  يمكنالمذكورة الفلسفة التشريعية * 

التعبير . الدائرة للمحكمة تقدمه ذيال في الموضوع حكمالب تتعلقالمذكورة جع ا، المرالقضيةظھر بعد اسم ت إشارة خاصةعدا في حالة ما. الإنسان
« (déc.) »  يشير إلى قرار المحكمة وعبارة ]"GC "[الغرفة الصادرة عن غير النھائية الأحكام . من قبل الدائرة الكبرى تعني أن القضية سمعت

 (*). بعلامة النجمة يشار لھا ھذا التحديث بتاريخ  
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I. المبادئ العامة  
   

 جبريوالعمل ال سترقاقالا حظر- من الاتفاقية  4المادة   

 .استعباده ولا إنسان أي استرقاق يجوز لا .1

 .إلزامي أو جبري عمل بتأدية إنسان أي إلزام يجوز لا .2

ً  عملاً « يعتبر لا .3 ً  أو جبريا  : المادة ھذه بحسب » إلزاميا

 للاحتجاز خاضع شخص من عادي، بشكلمطلوب  عمل أي )أ

 ً  الاتفاقية، ھذه من 5 المادة في عليھا المنصوص للشروط وفقا

 المشروط؛ الإفراج في أو

 محل تحل بديلة أخرى خدمة أو عسكري طابع ذات خدمة أي )ب

ً  المستنكفين حالة في الإلزامية، العسكرية الخدمة  ضميريا

 الضميري؛ الاستنكاف بشرعية يعُترف حيث البلدان في

 حياة تھدد كوارث أو أزمات وجود حال في طلوبةم خدمة أي )ج

 الجماعة؛ رفاھية وأ

  .العادية المدنية الالتزامات من ءا جز تشكل خدمة أو عمل أي (د

 HUDOC كلمات"  

 من العمل المطلوب ‐ )2‐4( لزاميالعمل الا ‐) 2‐4( جبريالعمل ال ‐ ) 1‐4(بالبشر  متاجرةال ‐) 1‐4( ستعبادالا ‐) 1‐ 4( اققسترالا
‐ ) ب‐3‐4(الخدمة المدنية البديلة  ‐ ) ب‐3‐4(الخدمة العسكرية  ‐) أ‐3‐4(الإفراج المشروط  أثناء العمل المطلوب ‐) أ‐3‐4(السجناء 
  )د‐3‐4(الالتزامات المدنية العادية  ‐) ج‐3‐4(كارثة في حالة  الخدمة المطلوبة –) ج‐3‐4(أزمة في حالة مطلوبة  الخدمة

   

  4المادة  ھيكل  . أ
سيليادين ضد (، واحدة من القيم الأساسية للمجتمعات الديمقراطيةالأخيرة من ھذه 3و  2من الاتفاقية تكرس مع المادتين  4المادة . 1

 ]GC[ .).   116ة فقر  "Stummer c. Autricheستامر ضد النمسا "   112ة فقر،"Siliadin c. Franceفرنسا "  

ما ذلك ، وضع القيودتلا  اإنھ". ستعباد الاأو  سترقاقأحد للاأي لا يجوز إخضاع "من الاتفاقية تنص على أنه  4من المادة  1الفقرة . 2
حتى في أوقات الطوارئ العامة  تعذيبشخص من أي  لا يعاني 2 فقرة 15للمادة  وفقا، للاتفاقية قياسيةيتناقض مع معظم الأحكام ال

 ،]GC[)116فقرة   "Stummer c. Autriche"ستومر ضد النمسا    65، فقرة(س.ن. التي تھدد حياة الأمة  

 ).المرجع نفسه(العمل الجبري أو الالزامي من الاتفاقية تحظر  4من المادة  2الفقرة . 3  

بمعناه حتوى الم" حديدت"، ولكن ل2مكفول بموجب الفقرة الحق الممارسة من " الحد"إلى لاتميل من الاتفاقية  4من المادة  3الفقرة . 4
 ).120 الفقرة،نفسه المرجع("عملا جبريا أو إلزاميا" و يبين ما لا يعتبر) 2(مع الفقرة  يشكل كلا واحداھذا الحق، لأنه  في  

 التفسير مبادئ  . ب  
5   التي تكرسھاحكام الاتفاقية كمرجع وحيد لتفسير الحقوق والحريات لأأبدا  لا تنظرالمحكمة . أن أحد المبادئ  زمن وتقول منذ.

 فراغالطبق في فاقية ھو أنھا لا تأحكام الاتلتطبيق الأساسية  القواعد معاھدة دولية، ويجب تفسير الاتفاقية في ضوء ، كخصوصا.
تفسير ل، المحكمةعلى يجب بموجب ھذا الصك، . بشأن قانون المعاھدات 1969 ماي 23في في اتفاقية فيينا عنھا  المعلن التفسيرية
 منه استخراجھامن الحكم الذي تم  ھدفوال الموضوعضوء  فيلكلمات في سياقھا ولبحث في المعنى العادي لالاتفاقية، ا  ويجب أن.

 بمراعاة رقرأ ككل، وتفستيجب أن  وكذلك لاتفاقيةالفردية الإنسان لحقوق الفعلية حماية لمعاھدة للتأخذ في الاعتبار أن السياق ھو 
 المختلفة لأحكامھا والتماسك الداخليالانسجام  في  ةالقانون الدولي المطبق اعدة من قواعدقكل بعين الاعتبار  يجب كذلك الأخذ.

مع غيرھا من قواعد القانون الدولي التي  بطريقة تجعلھا تتوافق تفاقيةالايجب بقدر الإمكان تفسيرطراف المتعاقدة، و العلاقات بين الأ
عملية  المتطلبات على نحو يجعل اتفسير وتطبيق أحكامھل دعوالغرض من الاتفاقية كأداة لحماية البشر يالموضوع و. ھي جزء منھا

 ).275‐273 اتفقر رانسيفج(وفعالة   
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6   الخاصة 1926من الاتفاقية، تعتمد المحكمة على الصكوك الدولية مثل اتفاقية  4لتفسير المفاھيم الواردة في المادة .
 عاداتوال عبيدوتجارة ال الاسترقاقلغاء لإ تكميلية، والاتفاقية ال)122 فقرة،"Siliadin c. Franceدين ضد فرنسا "سيليا(الاسترقاقب

لمنظمة العمل  29ية رقم ، الاتفاق)90 فقرة،"C.N. et V. c. Franceس.ن. و ف.ضد فرنسا " (الاسترقاقوالممارسات الشبيھة ب
، واتفاقية مجلس )32 فقرة،"Van der Mussele c. Belgique"فان دير موسلي ضد بلجيكا  (العمل الجبريحول   (OIT)الدولية 

وبروتوكول إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع و قمع  متاجرةأوروبا بشأن إجراءات مكافحة ال
 فقرة،"Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا " (النساء والأطفال خصوصابالأشخاص،  متاجرةومعاقبة ال

282.(   

وأن  ،حاليةال معيشةف الظروا أداة حية يجب أن تفسر في ضوء لاتفاقية ولا حقيقة أنھل ميزةمالخصائص ال لا عدم إغفالمن المھم . 7
التعدي  اعتبارر من الصرامة في يتطلب قدرا أكب بالموازاة و حتميا حقوق الإنسان والحريات الأساسية  مستوى متطلبات حمايةارتفاع 
 Stummerستومر ضد النمسا " 121 فقرة "Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا " (اطيةلقيم الأساسية للمجتمعات الديمقرا على

c. Autriche" ]GC[، 118 فقرة.(   

  بالبشر متاجرةال من محدد سياق  . ج
رانسيفج ("لزاميأو الإ جبريالعمل ال"و " ستعبادالا"، "لاسترقاقا"، الذي يحظر 4في المادة  بالبشر متاجرةلا توجد أي إشارة لل. 8

 ).272 فقرة،ضد قبرص و روسيا  

9   الملكيةحق سمات  على ممارسة ستندت البشرب متاجرةالفإن  استغلال الآخرين، المتمثل في او غرضھ انظرا لطبيعتھ. في ھذا .
في  بصفة عامةأو بدون أجر، غالبا، بأجر زھيد ، و تسخيرھا للعمل الجبريكن شراؤھا وبيعھا النظام، يتم التعامل مع البشر كسلع يم

 دون الاقتصار عليھاصناعة الجنس  حرية  غالبا ما يرى ھؤلاء أنولأنشطة الضحايا،  لمراقبة اللصيقةابالبشر متاجرةشمل التو.
 مريعة ياة و عملحلظروف  خضعونالتھديدات، وييعانون العنف و أنھمحركتھم مقيدة، اتفاقية ب مؤلفو البيان التوضيحي المتعلق.

 فقرة، نفسه المرجع( للعبيد لتجارة العالميةل ا بتوصيف المتاجرة بشكلھا العصريقاموأوروبا  في مجلسبالبشر  المتاجرةمكافحة 
 ).151 فقرة، م. وآخرون ضد إيطاليا و بلغاريا ،281  

 ةمتوافق ھاضحايا ولا يمكن اعتبارفراد اللكرامة الإنسانية والحريات الأساسية للأل تشكل طعنا بالبشرمما لا شك فيه أن المتاجرة . 10
 فقرة،"Rantsev c. Chypre et Russieو روسيا "رانسيف ضد قبرص (الاتفاقيةالتي تكرسھا مع مجتمع ديمقراطي أو مع القيم 

282.(   

، ترى المحكمة أنه اليةالح معيشةظروف التفسير الاتفاقية في ضوء ل الذي يعنيھاالالتزام الذي بعين الاعتبار بعد الأخذوھكذا، . 11
 تمثلالطلب  ملتمسموضع شكاوى التي ھي  معاملاتالكانت  ما إذاتحديد بالبشر،  متاجرةمن ال عينليس من الضروري، في سياق م

، بالمعنى المقصود في المادة  بالبشر متاجرةوتعتبر بحد ذاتھا أن ال) نفسه المرجع("عملا جبريا أو إلزاميا"أو " استعبادا" أو" استرقاقا"
م.  ،المرجع نفسه(من الاتفاقية 4بالبشر، يقع ضمن نطاق المادة  متاجرةمن اتفاقية مكافحة ال) أ 4من بروتوكول باليرمو، والمادة ) أ 3

 ).151 فقرة، "M. et autres c. Italie et Bulgarieوآخرون ضد إيطاليا و بلغاريا "  

II. ريالجب والعملسترقاق الا حظر  

  ستعبادالا أو للاسترقاق التعرض عدم في الحق  . أ
   

 اتفاقية من 1 فقرة 4المادة   

  .لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده.1"

 HUDOC كلمات"  

  )1‐4( بالبشر متاجرةال ‐) 1‐4( الاستعبدد ‐) 1‐4( الاسترقاق

   

 الاسترقاق .1  

و كما ھ سترقاقالا" التقليدي" المعنى، تشير المحكمة إلى 4في المادة  المنصوص عليه" الاسترقاق" عند النظر في نطاق مصطلح. 12
 الذي الظرفحالة أو الھي  سترقاقالا"، التي تنص على أن 1926سبتمبر  25الموقعة في جنيف في  الاسترقاقفي اتفاقية  معرف

 ).122 الفقرة،"Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا " (سمات الملكية أو بعضھا تمارس عليه يكون عليه شخص  
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كان ،ثمانية عشر عاما  لية تبلغتوغومواطنة الطلب،  ملتمسة أن،حيث  ."Siliadin c. Franceد فرنسا "سيليادين ض  قضية في. 13
 تخضع تيال معاملة، خلصت المحكمة إلى أن الأجرة بدون إجازة أويوميا  ةخمسة عشر ساعلمدة  كخادمةلعدة سنوات العمل  عليھا

 سترقاقا، ولكن لا يمكن وصفھا بأنھا عمل جبري إلزاميو  كاستعباد تحلل ھال الطلب قد  لتمسةبالرغم من أن مأنه  حيث قدرت .
 حق حقيقي، من الناحية القانونية، يمارس عليھابالمعنى الصحيح، و لم  للاسترقاق ؤخدنھا لم تإفبوضوح من إرادتھا الحرة،  تحرم

 ).122 الفقرة" (شيء" منزلة ينزلھا للملكية  

14  ھذه الأخيرة أخذت  المحكمة أيضا أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن قدرتقاصر، ب ةالمزعوم متاجرةللفي قضية حديثة .
 للاسترقاق الزواج المزعوم، نظرا  إطار الطلب قد حصل على مبلغ من المال في ملتمسةت إنه حتى مع افتراض أن والد ذكر.

 . الاسترقاقمفھوم  في اللعب نقل الملكية، والتي من شأنھا أن تدخل ثمن لا يمكن اعتبارھاھذه المساھمة النقدية  مثللظروف القضية، 
المبلغ ھذا  من ثم فإنللمحكمة أن الزواج له دلالات اجتماعية وثقافية متأصلة قد تختلف من مجتمع لآخر، و كررتوفي ھذا الصدد، 

م. وآخرون (ر مع المعاصبين العديد من الثقافات المختلفة في المجت مشترك دتقليوھي ھدية من أسرة إلى أسرة ك هاعتباربعقلانية يمكن 
 ).161 الفقرة،"M. et autres c. Italie et Bulgarieطاليا و بلغاريا "ضد إي  

 ستعبادالا .2  

سيغان  ( سترقاقمرتبط مع مفھوم الا تحت الإكراه وھو أن خدماتال على تقديم بالإجبار يفسر، كما يفھم من الاتفاقية "الاستعباد. "15
 ) 124 فقرة، "Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا " ؛)Seguin c. France " )décضد فرنسا "  

ضافة إلى الالتزام بالإ"و يشمل ." للغايةن أشكال الحرمان من الحرية خطيرشكل م"ھو يغطي ف، "ستعبادالا"فيما يتعلق بمفھوم . 16
 المرجعه "(ظروفعلى تغيير قدرتهالآخرين وعدم  لكيةم فيعيش ال " عبد الأرض" ىلع الاشتراط(...)خدمات للآخرين البتقديم بعض 

 ).123 فقرةال،نفسه  

17   لزاميأو ا جبريعمل ، بعبارة أخرى، لزامي ري أو الإجبھو شكل خاص من أشكال العمل ال تعبادالاسأن تلاحظ  المحكمة .
 مشدد" من  4العمل الجبري أو الإلزامي بالمعنى المقصود في المادة  الاستعباد عنالعنصر الأساسي الذي يميز  نإاقع، ففي الو".

يقوم  شعورترى المحكمة أنه يكفي أن ھذا الو. غير يتبتة وأن الوضع ليس من المرجح أن ثا ظروفھمالاتفاقية، ھو شعور الضحايا بأن 
 .C.Nس.ن. و ف.ضد فرنسا " (يتم إثارته وإبقاؤه من طرف الجناةو المذكورة أعلاه  العناصر الموضوعيةعلى  et V.  c. 

France"،91 الفقرة.(   

18   و ھو، لوالاستغلا بالبشر متاجرةال ة عنلمستقجريمة محددة  والمنزلي ھ سترقاقفي ھذا الصدد، تشير المحكمة إلى أن الا.
س.ن. ضد  ( نصياعالاللحصول على تھدف ، تھذيباأكثر أخرى كراه، ومن الإمفتوحة أشكال ينطوي على ديناميكية معقدة، مع 

 ).80 فقرة،"C.N. c. Royaume‐Uniالمملكة المتحدة "  

19  على أساس أنه، للاستعباد  خضعتالطلب قد  ملتمسة،اعتبرت المحكمة أن "Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا " في.
و ليس بإمكانھا العيش  قاصر،بدون مصادر عيش، ضعيفة و معزولة، كانت جبري لعم أداءب ملزمة تكان ھابالإضافة إلى حقيقة أن

 لأنھا كانت محرومة من حريتھاكليا عليھم عتمد و ت تحت رحمتھم، حيث كانت عند الأشخاص الذين تعمل عندھم أخر سوى في مكان 
خلصت  أين،"C.N. et V. c. Franceس.ن. و ف.ضد فرنسا "كذلك   راجع). 127‐126 فقرات(فراغ وقت  افي التنقل وليس لديھ
  ).93‐92 فقرات( بينما الملتمسة الثانية لم تخضع، للاستعباد  خضعتقد  ىالطلب الأول لتمسةالمحكمة إلى أن م

 عمل الجبري أو الإلزاميلل التعرض عدم في الحق  . ب  
   

 من الاتفاقية 2 فقرة 4المادة   

  .إلزامي أو جبري عمل بتأدية إنسان أي إلزام يجوز لا. 2

 HUDOC كلمات"  

  )2‐4( لزاميالعمل الإ ‐) 2‐4( الجبريالعمل 

   

 فقرة ،]Stummer c. Autriche" ]GCستومر ضد النمسا "(لزاميأو الإ جبريمن الاتفاقية يحظر العمل ال 4من المادة  2الفقرة . 20
مختلفة لمجلس أوروبا بشأن الثائق الو و "لزاميأو العمل الإ عمل الجبريال"، لا يحدد ھذا الحكم ما ھو المقصود ب ھذاومع ). 116

 .Van der Mussele cفان دير موسلي ضد بلجيكا " (ھذه النقطة  حول دلالاتعطي تتفاقية الأوروبية لا للاالأعمال التحضيرية 
Belgique"،32 فقرة.(   

منظمة العمل ل 29ة رقم ،اعتمدت المحكمة على الاتفاقي"Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا "في . 21
 لزاميالاعمل الجبري أو الدولية المتعلقة بال كل عمل أو "تعني " أو الإجباري جبريالعمل ال"ھذه الاتفاقية، عبارة  حسب غرض.
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واتخذت المحكمة ھذا  لرغبته".بتقديمھا وفقا  لم يتطوع الشخص المعنيعقاب، والتي بالمن أي شخص تحت التھديد  فرضت ةخدم
‐Grazianiمسا "غراتسياني فايس ضد الن؛ 3الفقرة ،نفسه المرجع( من الاتفاقية 4من المادة  2التعريف كنقطة انطلاق لتفسير الفقرة 

Weiss c. Autriche"ستومر ضد النمسا ". ؛Stummer c. Autriche" ]GC[، 118 فقرة(   

قبول  كذلكھناك لعمل اليدوي، ولكن لبالمعنى الضيق  "labour"الانجليزي  مصطلحال نستخدمصحيح أننا في كثير من الأحيان . 22
الفقرة  2دليل التعريف الوارد في المادة كالمحكمة  لذلك تريد. ينا تذكرھا في ھذه الحالةلتي علوھي ا "travail"كلمة الفرنسية للواسع 

 any work or"،باللغة الفرنسية"tout travail ou service( ""كل عمل أو خدمة" لمنظمة العمل الدولية  29الاتفاقية رقم  من 1
service"كل عمل أو خدمة( "من الاتفاقية الأوروبية ) د 3 الفقرة 4المادة ، )باللغة الإنجليزية"،"any work or service" باللغة
فان دير موسلي ضد (لا تقتصر على مجال العمل اليدوي  حيث النشاطات ،)OIT( لمنظمة العمل الدولية التسمية ذاتھا) الإنجليزية

 ).33 فقرة،"Van der Mussele c. Belgiqueبلجيكا "  

 على يفرضفاقية، ذكرت المحكمة أن أي عمل من الات 2 الفقرة 4بالمعنى المقصود في المادة " العمل"من أجل توضيح مفھوم . 23
 العقاب"تحت تھديد  شخص  الزاميأو إ اعمل جبري"ليست بالضرورة "  بموجب ھذا الحكم امحظور"  الأخذ بعينومن المناسب .

 الاعتبار على وجه الخصوص طبيعة وحجم النشاط المعني ما يتعلق  و بين" جبريالعمل ال"التمييز بين تسمح لنا بھذه الظروف .
في  المحكمةترجع  افي ھذا المعنى، خصوص. عيش المشتركأو ال يالأسر التعاون تحت عنوان يفرضأن  بعقلانيةبالعمل الذي يمكن 

لتحديد ما إذا كان محام " كافيءغير مت عبئ"مفھوم إلى ،"Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا " ،قضية
س.ن. و  ؛ وانظر أيضا39الفقرة ( كمحام معين الدفاع عن العملاء مجانيا ب بالتكفل ألزمي عندما جبرللعمل ال خضعأقد متدرب 

 )74 فقرة،"C.N. et V. c. Franceف.ضد فرنسا "  

. لزام قانونيإأي إلى شير تيمكن أن  لا، "إلزامي"الكلمة الثانية، . البدني أو المعنوي الإكراهتثير فكرة " جبريال"الصفة الأولى . 24
أحد د تعھإذا كان ) 4(المادة  غطاءتحت  أن يقعلا يمكن  إرادةقد المبرم بفي إطار الع به على سبيل المثال، العمل الذي يجب القيام

 Vanفان دير موسلي ضد بلجيكا "(يفي بتعھدهلعقوبات إذا لم  للآخر بإتمام العمل و الخضوعن يالمتعاقد der Mussele  c. 
Belgique"،ذلك، خلافا لإرادة الشخص،  وعلاوة على" المعاقبةتحت التھديد ب(...)  مفروض"عمل قا بمتعليجب أن يكون ). 34 فقرة

 ).المرجع نفسه"(بكامل إرادته طوعا هقدميلم "ذي فيما يخص ھذا الأخيروال  

25  ، تم تعريف مفھوم 1999مؤتمر العمل الدولي في عام  تبناھا، التي "تكلفة الإكراه "حول أنه في تقرير شامل تظھر المحكمة .
صل إلى العنف أو القوة ي" العقاب"ولذلك ترى أنه إذا كان " أي عقاب كان"على نطاق واسع، مما يؤكد استخدام التعبير " العقاب"

لدى بإدانتھم  شرعية العمال الذين ھم في وضعية غيرلتھديد ا، مثل ، كشكل نفسي أن يأخذ شكلا أكثر تھذيبا يمكنه كذلكفالبدنية، 
 ).77 فقرة،"C.N. et V. c. Franceس.ن. و ف.ضد فرنسا " ( الشرطة أو مصالح الھجرة  

 Van derفان دير موسلي ضد بلجيكا "  ذي ورد في قضية، ال"بالعقابالتھديد " و نعي بذلكالمحكمة المعيار الأول،  قدرت .26
Mussele c. Belgique"مجلس لدى سمه من قائمة المتدربين إإزالة  عرضة لخطر، متدرب الطلب، وھو محامملتمس  ،حيث كان

 .Graziani‐Weiss cفايس ضد النمسا "-غراتسياني، كما في حالة )35الفقرة (الجدول  التسجيل في طلبهأو رفض المحامين  نظام
Autriche"وفي قضية، )39الفقرة (إلى عقوبات تأديبية  ى بهأد مماة الوصي،الطلب، وھو محام، ليكون بمثاب ملتمس ،حيث رفض  

 ).78 الفقرة( الأصلي اھإلى بلد اإعادتھبالطلب  ھددت ملتمسة،حيث "C.N. et V. c. Franceس.ن. و ف.ضد فرنسا "  

لم  الطلب، قاصر،ت ملتمسة ،اعتبرت المحكمة أنه حتى إذا كانفرنسا."Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا "  قضية في. 27
في  ةفي الواقع، مراھق بهشعرتشدة التھديد الذي يمكن أن ل ة نظرامماثل يةكانت في وضع بقي أنھاو ي، "العقاب" ب تھديدالكن تحت ت

وتم إعطاؤھا  استمر ھذا الخوف. بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية وفي خوف من الاعتقال من قبل الشرطة تقيمبلد أجنبي ، 
 ).118 الفقرة( يتھاوضعتسوية لالأمل   

28  لاحظت  ،)68 فقرة* ("Tibet Menteş et autres c. Turquieالتبت منتس وآخرون ضد تركيا "ة وفي المقابل، في حال.
على طواعية  واالعمل الإضافي، وافق ساعات عنلھم أجرمحلات المطار يطالبون أن يدفع عمال في ، ملتمسي الطلبالمحكمة أن 

ة على ذلك، لم يكن ھناك أي مؤشر على وجود الإكراه النفسي والجسدي من زياد. أربع وعشرين ساعة متتالية بأقساط ظروف العمل 
 أو صاحب العمل ملتمسي الطلب جانب ، وفقا لقرار المحكمة، ردلم ي لرفضھم م كان يمكن أن يفصلوا من العملمجرد احتمال أنھ.

الشكوى باعتبارھا غير متوافقة  تورفض يستوفىأن المعيار الأول لم  تولذلك اعتبر. 4مقصود في المادة بالمعنى ال" بالعقابالتھديد "
 .من الاتفاقية 4لمادة مع ا )ratione materiae( الموضوع  

29  فان دير موسلي ضد بلجيكا  (طواعيةالمشارإليه العمل  قدمالطلب  ملتمسكان و نقصد به ما إذا وفيما يخص المعيار الثاني، .
"Van der Mussele c. Belgique"، ةمسبقال موافقةلا ، دون إعطائه وزنا في أخذ القرار، أخذت بعين الإعتبار المحكمة، )36فقرة 

 )40 فقرة،"Graziani‐Weiss c. Autricheفايس ضد النمسا "-غراتسياني، المرجع نفسه( الطلب لملتمس  

لتحديد ما إذا كانت  4أخذ بعين الاعتبار جميع ظروف القضية، في ضوء الأھداف الكامنة وراء المادة من ذلك ت المحكمة بدلا. 30
 Van der Musseleفان دير موسلي ضد بلجيكا "" (أو العمل إلزامي العمل الجبري" غطاءتقع تحت  مفروضةالخدمة ال c. 

Belgique" ،بوكا ضد سلوفاكيا " 73 فقرةBucha c. Slovaquie" )déc.((ما يمكن أن  ديرالمعايير التي وضعتھا المحكمة لتق
ات ھي خارج ما إذا كانت الخدم منھا القضايا، أخذ بعين الإعتبارعديدأعضاء مھنة معينة تمتحتمة على واجبات تعلقا بم ياطبيع يعتبر

 خدمات أم لا، أو إذا كان لديھم شكل آخر من أشكال التعويض،مقابل للإذا تم دفع ما ، العادية للشخص المعني  مھنيةنطاق الأنشطة ال
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‐Grazianiفايس ضد النمسا "-غراتسياني(كافيءجتماعي، وإذا كان عبء غير متالتكافل الا على مفھوم ازام قائملالا إذا كان ما
Weiss c. Autriche"،ميھال ضد سلوفاكيا "،  38 فقرةMihal c. Slovaquie"  .)déc( ،64 فقرة(   

31  من تلقاء  انجز العمل هعمله ولكنه مقابل لم يدفع لموظف  قضيةفي  4المادة  مجالفي  أثيرت مسألةالمحكمة أن أي  تاختتم.
 ملتمس التي تم فيھا نقل قضية، في ال))Sokur c. Ukraine" )décسوكور ضد أوكرانيا " (رة لم يفندفي أخد أجالحق  أن حيثنفسه، 

 Antonovأنتونوف ضد روسيا " (كسباالطلب إلى وظيفة أقل  c. Russie" )déc((الخاصفيھا القانون  كانالتي  قضية، في ال 
إذا  منحتھاحد من بالأم لا، من خلال التھديد  ايناسبھ كانسواء ن العمل بل أي نوع متقالطلب  يحتم على ملتمسةالمساعدة الاجتماعية ب

 الطلب، لتمسفيھا م كانالتي  قضية، في ال))Schuitemaker c. Pays‐Bas " )décشوتمايكر ضد ھولندا " ( رفضت القيام بذلك
،قرار "X. c. Allemagne" أكس ضد ألمانيا(غير الربحية يعمل للمنظمات  أقل عندما كان باعليه أخذ أتع ا، محتم عدللل كاتبوھو 

 لجنةال كمساعدين  ينملامعوقين العلھا الدولة لتمنحجور التي الأغير عادلة و  هظروف عمل أنالطلب  عندما اعتبر ملتمس أو)
 Radi et Gherghina c. Roumanie " )décراضي وغرغينا ضد رومانيا " ( ينشخصي تشودري  قضية  ومع ذلك، في)).

لمھاجرين غير الشرعيين ا ‐ن لتمسيالمحكمة أن وضع الملصت خ، "Chowdury et autres c. Grèceوآخرون ضد اليونان "
حللت  –ظروف مادية صعبة تحت حراسة مسلحة في راولة في منطقة معينة من اليونان، بدون أجر، وف كحاصدي لواالذين عم

 .بالبشر و كعمل جبري متاجرةك  

 تحديدات  . ج  
   

 من الاتفاقية 3 الفقرة 4المادة   

 : بحسب ھذه المادة "عملاً جبرياً أو إلزامياً "لا يعتبر . 3  

 بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز طلوبأ) أي عمل م  

 من ھذه الاتفاقية، 5وفقاً للشروط المنصوص عليھا في المادة   

 أو في الإفراج المشروط؛  

 ب) أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل  

ً الخدمة العسكرية الإلزامية، في   حالة المستنكفين ضميريا  

 في البلدان حيث يعُترف بشرعية الاستنكاف الضميري؛  

 في حال وجود أزمات أو كوارث تھدد حياة مطلوبةج) أي خدمة   

 او رفاھية الجماعة؛  

  ءا من الالتزامات المدنية العادية.د) أي عمل أو خدمة تشكل جز

 HUDOCكلمات"  

 الخدمة ‐) ب‐3‐4(الخدمة المدنية البديلة  ‐) ب‐3‐4(الخدمة العسكرية  ‐) أ‐3‐4(خلال الإفراج المشروط  العمل المطلوب ‐) أ‐ 3‐4(
  )د‐3‐4(الالتزامات المدنية العادية  ‐) ج‐3‐4(في حالة الكارثة  المطلوبة الخدمة –) ج‐3‐4(أزمة وجود في  مطلوبةال

   

فكار الأوراء تنوعھا، ترتكز على إلى ما ، 3ربعة من الفقرة الأالفقرات الفرعية . 2تفسير الفقرة في تسھم  4من المادة  3الفقرة . 32
 "Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا " (مصلحة العامة والتضامن الاجتماعي والحياة الطبيعيةارئيسية لل

 Karlheinzكارلھاينز شميت ضد ألمانيا " 38 فقرة، Schmidt  c. Allemagne"،زارب أدامي ضد مالطا "  22 فقرةZarb 
Adami c. Malte" ،44 فقرة.(   

 المشروط الإفراج أو الاحتجاز أثناء العمل .1  

ستومر ضد ("أثنا احتجازهكل عمل يطلب عادة من شخص " "العمل جبريا أو إلزاميا"يعتبر لا  هشير إلى أنت 'أ' 3 الفقرة 4المادة . 33
 .عنهالمشوط فراج أو خلال الإ) 119 فقرة ،]Stummer c. Autriche" ]GCالنمسا "  

في الدول  السائدة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المعايير "حتجازعادة للشخص رھن الا امطلوب عملا"ما ينبغي اعتباره  بيانتل. 34
 ).128 فقرة ،نفسه المرجع(الأعضاء  

تراكم الافراج عنه حتى علقت  ذيال مكرر للجرمسجين  العمل المطلوب مننظر في الالمثال، عندما كان على المحكمة على سبيل . 35
من  4لمادة باخلال إلى عدم وجود إالمحكمة  خلصت ،بأن العمل في القضية كان إلزاميا يملمع التس،  اتدخارمن الإ معين مبلغ

 .Van Droogenbroeck cفان دروجنبروخ ضد بلجيكا"( تمت تلبيتھا) أ 3 فقرة 4لى أساس أن الشروط الواردة في المادة الاتفاقية ع



منع الرق والعمل القسري –من الاتفاقية  4دليل حول المادة رقم   

 2017 ديسمبر 31 تحديث                                                          10/16                                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

Belgique"،لأنه في ھذا الشأن، " العادية"حدود التجاوز يلم  من الملتمسالمحكمة، كان العمل المطلوب  من وجھة نظر). 59 فقرة
بعض  عند ھاما يعادل لھانصوص التي ھي القانوني ال أساسه، وكان الاندماج في المجتمعإلى مساعدة الشخص لإعادة  كان يھدف

دي  121 فقرة ،]Stummer c. Autriche" ]GCستومر ضد النمسا " ،المرجع نفسه(الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا
 )90 فقرة،"De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgiqueوايلد، أومر و فرسيب ضد بلجيكا "  

 والعمل الذي قاممقابل االمتوقع أن تدفع  الأجورلا تتضمن أي حكم بشأن  4وفيما يتعلق بأجور السجناء، لاحظت اللجنة أن المادة . 36
 Stummerستومر ضد النمسا "  ،قرار لجنة "Vingt et un détenus c. Allemagneواحد وعشرون معتقلا ضد ألمانيا " ( به

c. Autriche" ]GC[، ھي من اختصاصففيما بعد،أن المواقف بشأن ھذه المسألة تطورت  من جانبھاوأشارت المحكمة  )122 فقرة 
جيليازكوف ضد بلغاريا (عمل المعتقلين بصفة منصفةور ، التي تدعو إلى دفع أج2006و  1987عامي لقوانين السجون الأوروبية 

"Zhelyazkov c. Bulgarie"،فلورويو ضد رومانيا " ؛36 فقرةFloroiu c. Roumanie" ) déc(،تعتبراومع ذلك،  )34فقرة 
بشكل عادي، من شخص  طلوبعمل م " أن يمر إلىعمله لا يمنع ھذا النوع من العمل له مقابل دفع يمجرد كون الشخص المحتجز لم 

 ).33 فقرة ،هنفس المرجع("خاضع للاحتجاز 

 ونالمحكمة أن المعتقلين قد يمارس سبيل المثال، لاحظت  على"Floroiu c. Roumanie"فلورويو ضد رومانيا  قضيةفي . 37
، القانون لعقوبةتخفيف لحصول على لل يفتح لھم المجال بغير أجر و لكن، للسجونالإدارة الحالية ب إما، فيما يتعلقو ،بأجر إما عملا

كل نوع من العمل. ووجدت المحكمة أن بشروط تأدية  الذي يتم إعلامهي إلى الشخص المحتجز ھختيار ينتالاالداخلي ينص على أن 
لم يكن محروما من أي شكل  الملتمسأن العمل الذي قام به من منطلق ه، ولالمتبقية  عقوبةخفض كبير في ال استفاد منقد  الملتمس

بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز" بالمعنى المقصود في المادة  طلوبمن أشكال التعويض، وبالتالي يمكن اعتباره "عمل م
 ).37-35 اتفقرأ) من الاتفاقية ( 3 فقرة 4

شمل السجناء الذين بالدول المتعاقدة  تلزم 4فرصة للنظر في مسألة ما إذا كانت المادة لدائرة الكبرى لان خيرة، ك. في الآونة الأ38
للدول  المطلقة لأغلبيةاكانت إذا  هيعملون في نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات. وأشارت إلى أن

أغلبية  فإنتأمين معين، من نظام  تجعلھم يستفيدونلنظام الضمان الاجتماعي الوطني أو يقة أو بأخرى رتنسب السجناء بط المتعاقدة
تطور القانون الأوروبي،  عكسنظام المعاش التقاعدي. وبالنظر إلى أن القانون النمساوي  إلى العاملينالسجناء  ھم تنسبضئيلة من

بطالة لضد االتأمين نظام  العاملين إلىالسجناء  و نسب الحوادثند عمن التغطية الصحية و يستفيدون جميع السجناء بالقدر الذي جعل
لم يكن ھناك  ه)، وخلصت المحكمة إلى أن131 ةفقر، Stummer c. Autriche" [GC]"ستومر ضد النمسا ( تقاعدلولكن ليس ل

 26.17حكم النظام المعاش التقاعدي. وأعربت عن اعتقادھا أنه إذا كان  العاملين إلى سجناءالنتساب ا إجماع كاف بشأن مسألة
في نظام الضمان الاجتماعي  العاملينالسجناء  إدراج يجب بقدر الإمكان هنص على أني ذي، ال2006السجون الأوروبية لعام قواعد ل

من الاتفاقية. ولذلك، كان العمل الإلزامي الذي قام به  4بموجب المادة  زاملإ يستمد منهالوطني ، يعكس اتجاھا متناميا، لا يمكن أن 
بشكل عادي، من شخص  طلوبعمل م " يعتبرإلى نظام المعاش التقاعدي  يمكنه من الانتساب دون أنالملتمس خلال فترة احتجازه 

فلورويو ضد رومانيا  .132الفقرة المرجع نفسه،( أ) من الاتفاقية 3 فقرة 4" بالمعنى المقصود في المادة خاضع للاحتجاز 
"Floroiu c. Roumanie" )déc 32)، الفقرة.(  

في السجن، المحكمة، نظرا أداء العمل بالسجناء، حتى أولئك الذين بلغوا سن التقاعد، الملتمس إلزام  فيھا اشتكى قضية. في 39
العمل المفروضة، فضلا عن عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا  شكلمقدار والالطبيعة، للغرض، 

طلب ال ملتمس اهالمطلوب التي أدالالزامي مطلق، وأن العمل ي حظر من الاتفاقية لا تتضمن أ 4بشأن ھذه المسألة، رأت أن المادة 
بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز  اطلوبم " عملا هاعتبار ينمن ذلك الحسن التقاعد، يمكن  بلغرھن الاحتجاز حتى بعد أن 

  ).79-72 اتفقر،"Meier c. Suisseماير ضد سويسرا " (أ) من الاتفاقية 3 فقرة 4" بموجب المادة 

  الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية البديلة    . 2

"أي خدمة عسكرية  - 2 فقرة 4التي تحظره المادة  -" لزاميالعمل الجبري أو الإ" ليس منب) تنص على أنه  3 فقرة 4. المادة 40
الخدمة العسكرية  عن بديلةحالة المستنكفين ضميريا في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري، خدمة أخرى في أو، 

 Bayatyanباياتيان ضد أرمينيا " (الإلزامية c.  Arménie". ]GC ،[يوھانسن ضد النرويج " 100 فقرةJohansen  c. 
Norvège" الجنة،قرار.(  

 كان ملتمسو الطلب،حيث ،"W., X., Y. et Z. c. Royaume‐Uniو،اكس ،ي، ز. ضد المملكة المتحدة "  . في قرار لجنة41
المنصوص عليھا في  حدودال تحت غطاءتقع  يقدمونھاظرت اللجنة أن الخدمة التي في الجيش البريطاني، ن انخرطواعندما  اقصر

 نظرا لعدم التأسيسرفض ت أن يجب" عملا جبريا أو إلزاميا" شكلت خدمة مماثلةأن مفادھا ، وبالتالي أي شكوى 3 فقرة 4المادة 
   ب) من الاتفاقية). 2 فقرة 4للنص صريح من المادة 

على الرغم من ، 4في المادة  بينھما تمييزال" تم العمل الجبري أو الالزامي" و "ستعباد"الا يأن مفھوم قدرت . اللجنة، مع ذلك، 42
العمل الجبري أو "من صراحة الخدمة العسكرية  البند الذي يستثني، وأن ھما كمتكافئينا لا يمكن اعتبارمأنھا كثيرا ما تتداخل، فإنھ

" أو لاسترقاقحظر "ا غطاءتحت  تقع تما إذا كان يحدد منفي جميع الحالات خدمة تفلت بالضرورة ھذه ال يجعللا " الإلزامي
لجنة). ورأت اللجنة عموما أنه القرار  ،"W., X., Y. et Z. c. Royaume‐Uniو،اكس ،ي،ز. ضد المملكة المتحدة " ("ستعباد"الا

رقى إلى يلا  تبع ذلكياحترام شروط مشاركته وتقييد الحرية والحقوق الشخصية التي باعتباره راشدا  يلتزم الذيمن واجب الجندي 
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، الذين لتمسينمللمبكرة السن ال أن رتقد قد).و .المرجع نفسه(  "استعباد" أو "استرقاقتعدي على الحقوق التي يمكن وصفه بأنه "ال
  ).المرجع نفسهجندي(لطبيعية لالحالة ال على ستعبادم، لا يمكن أن تضفي طابع الاآبائھ بموافقةلتزموا ا

دفع مبلغ ضابط عسكري  زامبإلالتي تتعلق  "Chitos c. Grèceشيتوس ضد اليونان "  قضيةمع ذلك، في . في الآونة الأخيرة، 43
أت أن الاستثناء فقد ابتعدت المحكمة عن تفسير اللجنة المذكور أعلاه ورلتمكينه من مغادرة الجيش قبل نھاية خدمته، دولة للكبير 

. وأضافت أن نظاميينال عسكريينر فقط إلى الخدمة العسكرية الإجبارية ولا ينطبق على اليالمش 4من المادة  3الوارد في االفقرة 
على أداء يسري ككل. وبدا واضحا من قراءة ھذه الفقرة في السياق أن ھذا الحكم  لھا ب) من ھذه الفقرة ينبغي النظر الفرعية الفقرة

مجندين  أنھم من الواضح ن، أولا، بالرجوع إلى المستنكفين ضميريا، الذيأسس فيھاالخدمة العسكرية الإجبارية، في الدول التي 
تفسير ھذا اللال الإشارة الصريحة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في نھاية المطاف. كما أسست ، وثانيا، من خنظاميين ليسو جنوداو

من قبل كل من لجنة الحقوق الاجتماعية لمجلس أوروبا المتبنى ، وكذلك الموقف (IOT) لمنظمة العمل الدولية 29ة رقم الاتفاقيعلى 
  ).89-83 اتفقراللجنة الوزارية ( و

من  مراحل زمنيةيحق للدول فرض كان المحكمة أنه إذا  قدرت ،"Chitos c. Grèceشيتوس ضد اليونان " القضية. في نفس 44
فإنه لسداد الرسوم الدراسية، دفع مبلغ في حال استقالة مبكرة  الضباط العسكريين في نھاية دراستھم، وكذلك على الخدمة الإلزامية

على أساس  2 فقرة 4للمادة  انتھاك خلصت إلى وجود. في ملابسات ھذه القضية، المعنيةيجب إيجاد توازن بين المصالح المختلفة 
 .Lazaridis cازاريديس ضد اليونان "؛ انظر، على العكس،109(الفقرة  كافئةحمولة غير مت على الملتمسأن السلطات قد طرحت 

Grèce" )déc((  

  ة في حال وجود أزمات أو كوارثطلوبخدمة م  . 3

تھدد حياة  كوارثأو  في إطاروجود أزماتمطلوبة أي خدمة  لزاميأو الإ جبريستثني من نطاق العمل التج)  3 فقرة 4. المادة 45
 الثعلب لمكافحة وباء جحور الخانق فيالغازضخ مستأجر الصيد بجبار إأو رفاھية المجتمع. في ھذا السياق، وجدت اللجنة أن 

 فقرة 4لمادة ل بالنظر إما مبرراكان  -مفھوم العمل الجبري في قع على ھذا النحو ييمكن أن  جبارالإحتى لو كان مثل ھذا  - حيواني
ي تمن )، وال 3 فقرة 4لمادة ا تي تھدد حياة أو رفاه المجتمع أوالالأزمات و الكوارث طلب الخدمات في حالات ي يجيز تج)، ال 3
،قرار لجنة). في قضية "S. c. Allemagneس. ضد ألمانيا "  خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية لتماسبإسمح ت

خدمة  أنقدرا أعضاء اللجنة  اثنان من، النرويج  شمالفي  بالخدمة لمدة سنة في المصلحة العامة لطب الأسنان لزام الملتمسإ حول
 .I. cإ. ضد النرويج " في إطار أزمة تھدد رفاھية المجتمع وليس العمل الجبري أو الإلزامي الملتمس بعقلانية من ةمطلوب تكان كھذه

Norvège".(مقرر لجنة،  

  الالتزامات المدنية العادية  .4

     تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ةعمل أو خدم كل الجبري أو الالزاميعن مفھوم العمل  يبعدد)  3 فقرة 4. المادة 46
  ).38 فقرة،"Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا " (

 ، وھو محامملتمس الطلب،قبلت المحكمة أن "Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا " قضية. في 47
 الذي كوفىءضرر الفي بعض الأحيان دون أجر ودون سداد تكاليف إلا أن  المرافعة عليه  ، قد تعرض لضرر لأنه كانمتدرب

الإلزامي،  الجبري أو يدخل تحت غطاء العملت أنه بالرغم من أن العمل المأجور يمكن أيضا أن ذكر. وا، لم يكن مفرطيزاتمبم
كن يلم  ملتمس الطلبأو التناسب. مشيرا إلى أن  الاستواء خذ في الحسبان من زاويةعاملا للأ شكلوتسديد التكاليف أدفع العدم 

منخفضة نسبيا، خلصت المحكمة إلى أن عن القضايا المعنية  الناتجة مباشرةالتكاليف  تمن العمل وكان كافئغير مت ءخضع لعبي
  ).41-34 اتفقرمن الاتفاقية ( 2 فقرة 4إلزاميا بالمعنى المقصود في المادة  عملاذلك لم يكن 

مشاركة في خدمة الطوارئ الطبية لا يرقى إلى العمل الجبري أو اللزام الطبيب إونة الأخيرة، رأت المحكمة أن . وفي الآ48
شتايندل ضد ألماني (لغياب التأسيس غير مقبول  الالتماسمن  المعني جزءال ت، وأعلن2 فقرة 4الإلزامي لأغراض المادة 

"Steindel c. Allemagne"ا)décالخدمات 1: التاليةالدوافع اعتمدت المحكمة على وجه الخصوص على  قضية)). في ھذه ال (
حول مفھوم  ينبني لزام المثير للنزاعالإ) 2نطاق الأنشطة التجارية العادية للطبيب،  تخرج عنمدفوعة ولم تكن  التي ستؤدى

  .تكافيءغير م لم يكنملتمس العلى  الموضوع ) العبء3للتعامل مع حالات الطوارئ،  رمييو المدني و  المھني التضامن

ما يلي:  شملتأيضا أن "جميع الأعمال أو الخدمات التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية"  قدرتا. اللجنة والمحكمة 49
طفاء أو المساھمة رجال الإلالخدمة الإلزامية ) "Zarb Adami c. Malteزارب أدامي ضد مالطا " ( لزاميةالإ خدمة لجنة التحكيم

زام لوالإ )،"Karlheinz Schmidt c. Allemagneكارلھاينز شميت ضد ألمانيا " ( المالية المستحقة عند الاقتضاء بدلا من خدمة
 Reitmayrرايتماير ضد النمسا " ( طبية مجانية فحوصاتبإجراء  c. Autriche"ستعجالاتزام بالمشاركة في خدمة الال)،والإ 
 اقتطاعأرباب العمل، لحساب وبصفتھم قانوني للشركات، الزام لالإو ) أ "Steindel c. Allemagneشتايندل ضد ألمانيا " ( الطبية

شركاتو،اكس،ي،ز. ضد النمسا ا(  على رواتب وأجور العاملين لديه ،بعض الضرائب، اشتراكات الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك
"Sociétés W., X., Y. et Z. c. Autriche".(قرار لجنة،  

ھناك عمل عادي في حد ذاته قد ف. الاستواءفكرة  تبرز لزامي. ومع ذلك، من بين المعايير المستخدمة لتحديد مفھوم العمل الإ50
رأت ، في الحالات التي و من ذلك. ھذا العمل أداءمنھم  فراد المطلوبالأجماعات أو الاختيار  في محاباةال سبقهإذا  عاديغير  يصبح
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تطبيق خارج نطاق  كليا، لا يعني أن الحقائق في القضية تقع 4إلزامي لأغراض المادة المحكمة أنه لا يوجد أي عمل جبري أو 
زارب أدامي ضد  43 فقرة،"Van der Mussele c. Belgiqueفان دير موسلي ضد بلجيكا " ( 14، وبالتالي من المادة 4المادة 

الرجال والنساء فيما يتعلق ). على سبيل المثال، كان يعتبر أي تمييز غير مبرر بين 45 فقرة،"Zarb Adami c. Malteمالطا "
كارلھاينز شميت  .83الفقرة المرجع نفسه،(  من الاتفاقية 4مع المادة  شتراكبالا 14مع المادة  اعارضمتزام بأداء خدمة مدنية لبالإ

  ).29 فقرة،"Karlheinz Schmidt c. Allemagneضد ألمانيا "

III. امات إيجابيةزتلإ  

بعض أحكام ب فيما يتعلقبالفعل،  تاعتمدقد  ھاالمحكمة أن ذكرت،"  Siliadin c. France"سيليادين ضد فرنسا  قضية. في 51
ستنتج أنه قد امتثلت للالتزامات نالحقوق المكفولة لم يكن كافيا لأن تمنع الدولة من التعدي على على ، 8و  3و  2تفاقية مثل المواد الا

من الاتفاقية  4لمادة با الالتزام اقتصار المحكمة أن قدرت). في ھذه الظروف، 77من الاتفاقية (الفقرة  1المنصوص عليھا في المادة 
من  يفرغ ھذا الحكمصكوك الدولية المكرسة خصيصا لھذه المشكلة ولل خالفايسير من سلطات الدولة  ةالمباشر على الاجراءات

  من الاتفاقية التزامات إيجابية للدول. 4بالضرورة من المادة  فرعأنھا تت ذكرت). لذلك، 89(الفقرة  محتواه

  

  

  القانوني وتنظيمي مناسب إطارالالتزام الإيجابي لوضع  أ.

للعمل  تقديمهأو  للاسترقاق أو الاستعباد فرد لاخضاع أيفعالية أي إجراءات ب أن تعاقبالدول الأعضاء  من 4 المادةطلب ت. 52
 .Siliadin cسيليادين ضد فرنسا "  66 فقرة،"C.N. c. Royaume‐Uniس.ن. ضد المملكة المتحدة " ( الجبري أو الالزامي

France "،س.ن. و ف.ضد فرنسا " .112 فقرةC.N. et V. c. France"دول على ال). للوفاء بھذا الالتزام، ينبغي 105 فقرة
 Rantsev c. Chypre etرانسيف ضد قبرص و روسيا " ومعاقبة مثل ھذه الأفعال اتنظيميو اقانوني إطاراالأعضاء أن تنشئ 

Russie"،285 فقرة.(  

إلى  بشر يشيرانلبا متاجرةبالبشر، أكدت المحكمة أن بروتوكول باليرمو، واتفاقية مكافحة ال متاجرة. وفي سياق محدد من ال53
 متاجرةمنع البابير لمعاقبة المتاجرين بالبشر، ، بالإضافة إلى تدبأن تقوم بالبشر متاجرةشامل لمكافحة ال الحاجة إلى اعتماد نھج

بالبشر وحماية الضحايا. وفقا لھا، فمن الواضح من أحكام ھذه الصكوك أن الدول المتعاقدة، والتي تشمل جميع الدول الأعضاء تقريبا 
 متاجرةمكافحة العلى معالجة جميع الجوانب الثلاثة للمشكلة يمكن أن تساعد لمجموعة من التدابير  وحدھاأنه  تعتقدلمجلس أوروبا، 

وملاحقة الجناة ليست سوى جزء من الالتزام العام من الدول  بالبشر متاجرةال معاقبة. ولذلك اعتبر أن الالتزام ببفعاليةبالبشر
 في السياق الأوسع لھذا الالتزام توجب النظر 4المادة  متفرعة منلات الإيجابية وأن نطاق الالتزاما الأعضاء لمكافحة ھذه الظاھرة،

  ).المرجع نفسه(

يجب أن يكون كافيا لضمان حماية ع الضمانات المنصوص عليھا في القانون الوطني وجممت المحكمة أن ذكر، شأنفي ھذا ال. 54
تي العتبر أنه، إلى جانب التدابير الجزائية ت ا. وبالتالي فإنھبالبشر متاجرةمحتملة، من الوفعالة لحقوق الضحايا، حقيقية أو  ملموسة

البا ما تستخدم غالتي وضع التدابير المناسبة لتنظيم الأنشطة من الدول الأعضاء  4تھدف إلى معاقبة المتاجرين، تقضي المادة 
 على والمساعدة المتعلقة بالحث على الانشغالات الإجابة الھجرةالمتعلق ب دولةال قانونيجب على ، زيادة على ذلك. متاجرةكغطاء لل

  عملاء خدمتي القمع و الھجرةأن تدرب كما ينبغي ). ويجب على الدول أيضا 284فقرة ال(المرجع نفسه، ھل معھاأو التسا متاجرةال
  ).287الفقرة المرجع نفسه، (

لقد بالبشر واستغلال الآخرين من خلال العمل.  متاجرةال قضيةالمحكمة أن المبادئ المذكورة أعلاه تنطبق أيضا في  تأكد. 55
و قد بينت بھذا ري. جبالعمل ال يشملالاستغلال  أننطوي على تجنيد الأشخاص لغرض الاستغلال، وتبالبشر  متاجرةن الإذن أ لمتع

من خلال إنشاء إطار قانوني  سلوكيجابي لمكافحة ھذا النوع من الالإلالتزام بالنسبة للدولة ا تضمنت 2 فقرة 4أن المادة  الصدد
تجريم و كذلك لعمل، حماية الضحايا، والتحقيق في الحالات المشتبه فيھا من ھذا النوع واستغلالھم لو بالبشر متاجرةوتنظيمي لمنع ال

 Chowdury et autresتشودري وآخرون ضد اليونان " ( ة كتلكلوضع شخص في وضعي حادث يھدفكل  فعاليةبقمع  c. 
Grèce"،104-103و 89-86 فقرةفقرة.(  

 التي وفعالة ضد الأفعال ملموسةحماية  للملتمسين يضمنلم  الحادثاتوقت حكام الجنائية المعمول بھا في المحكمة أن الأ قدرت. 56
س.ن. و ف.ضد فرنسا  )148(الفقرة  ا"Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا " من الاتفاقية في عمل 4تقع ضمن نطاق المادة 

"C.N. et V. c. France"  و108(الفقرة ( " س.ن. ضد المملكة المتحدةC.N. c. Royaume‐Uni"الفقرة  ة)وعكس ذلك). 76 ،
 محدوديةفي بحوزته ونظرا للالتي على أساس الأدلة "Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا " قضيةفي 
ثغرة في ھذا أي  لا يحتويرأت المحكمة أن الإطار القانوني والتنظيمي الروسي في ملابسات القضية، التشريعية روسيا  فلسفة

ج. أ ضد ) وdéc( ا"V.F. c. Franceفا.ف. ضد فرنسا " ، وانظر أيضا303-301ات فقر( بالبشر متاجرةلا يخصالصدد فيما 
في قبرص  بالبشر متاجرةال عنرغم وجود أدلة ف، اواجباتھ خرقتأيضا إن قبرص قد  ذكرت)). وJ.A. c. France" )décفرنسا "

في بالنساء  متاجرةعلى ال تشجعالتي قانونية الثغرات الشرطة الھجرة القبرصية ولوالشواغل التي أعرب عنھا في التقارير المختلفة 
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 بالبشر متاجرةالضد وفعالة  ملموسةحماية  "Rantsevالأنسة رانسيفا "لم يمنح  الخاص بالفنانين التأشيرات  نظامقبرص، 
كمة أن التشريع المعمول به في رأت المح ،"L.E. c. Grèceل. ضد اليونان " قضية). وبالمثل، في 293-290 اتفقروالاستغلال (

  بالبشر. متاجرةلمكافحة ال لموسة و فعالةحماية م منح الملتمسة الحادثةوقت 

  عمليةإيجابي لاتخاذ التدابير ال التزام  .ب

للمعاملة المخالفة الضحايا أو الضحايا المحتملين  الدولة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية لزامإ، في ظروف معينة، 4لمادة يمكن ل. 57
 .C.N. cة المتحدة "س.ن. ضد المملك .286 فقرة،"Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا " ( لھذه المادة

Royaume‐Uni"،أن سلطات في قضية معينة، لا بد من إثبات  ملموسة إجراءاتكون ھناك التزام إيجابي باتخاذ ). لأن ي67 فقرة
حقيقي و فوري  وجد في خطري خضع أو في أن الفرد ملابسات التي تسمح لھا بالاشتباهبالمعرفة  ھاكون لديتالدولة كانت أو يجب أن 

الفرد من  خراج، ولم تتخذ التدابير المناسبة في وسعھا لإوضعمن الاتفاقية. إذا كان ھذا ھو ال 4لمعاملة مخالفة للمادة  للخضوع
  ).المرجع نفسه( من الاتفاقية 4ھناك انتھاك للمادة ف، المعنيطر والخأالوضع 

من الواجب اتخاذھا ة العمليداء مھامھا في المجتمعات المعاصرة أو الخيارات في ألشرطة التي تواجه االصعوبات  إغفالبدون . 58
السلطات على  لا يحتمل ثقيلالا تفرض عبئا  بطريقةالالتزام باتخاذ تدابير ملموسة  أويلحيث الأولويات والموارد، يجب علينا ت

  ).287 فقرة،Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا  .68الفقرة (المرجع نفسه،

ما  تبحثلم  يالشرطة متعددة: فھت أخطاء ،كان"Rantsev c. Chypre et Russieو روسيا " رانسيف ضد قبرص قضية. في 59
أحكام القانون  تحترمنھا لم أو M.Aإلى م.أ.تعھد بحراسة القررت  و، ابھ متاجرةتم ال" Rantsevaالأنسة رانسيف " كانتإذا 

،  "Rantseva"رانسيف  ملتمس الطلبالمحلي. وفقا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن السلطات القبرصية لم تتخذ تدابير لحماية ابنة 
  ).298(الفقرة  متاجرةال من

لنساء النيجيريات في فرنسا والصعوبات با متاجرةالبتفاقم ظاھرة  مع إدراكھاو،"J.A. c. Franceج. أ ضد فرنسا " قضية. في 60
أن  ثبات بھذا الصددالالم تستطع سوى المحكمة  فإنحصول على حمايتھم، بغرض اللسلطات ل بأنفسھنلتعريف في ا ھنالتي واجھت
لم تكن كافية لإثبات أن سلطات  الطلب ةملتمسأن الأدلة المقدمة من قبل  تحالتھا. ولذلك اعتبربالسلطات  خطارلم تسع لإ الملتمسة
  .ھاطردتھريب عندما قررت ضحية لشبكة ھا أن تعلمة كانت تعلم أو كان ينبغي أن الشرط

 Chowduryتشودري وآخرون ضد اليونان " قضية. في 61 et  autres  c. Grèce"أخلتالمحكمة أن اليونان قد  ، وجدت 
العمال كان عليه الوضع الذي جيدا يجابية على أساس أن السلطات، من خلال الوثائق الرسمية ووسائل الإعلام تعرف الإ ھالتزاماتبا

 فقرةفقرةوحمايتھم ( بالبشر متاجرةلم تتخذ تدابير كافية لمنع ال ومع ذلك، لتمسون عرضة لهالمذي كان قبل إطلاق النار الالمھاجرين 
111-115.(  

  الالتزام الإجرائي للتحقيق  .ج

وجود أسباب معقولة للشك في أن حقوق الفرد التي ما عند  قضيةلتزام الإجرائي للتحقيق في الافرض تتفاقية الامن  4. المادة 62
رانسيف ضد قبرص و روسيا  .69 فقرة،"C.N. c. Royaume‐Uniس.ن. ضد المملكة المتحدة "(  يكفلھا ھذا الحكم قد انتھكت

"Rantsev c. Chypre et Russie"،288 فقرة.(  

يجب على السلطات  بالمسألة،بمجرد العلم : قريب لهالمحكمة أن واجب التحقيق لا يعتمد على شكوى من المجني عليه أو  تأكد. 63
. وينبغي أن يساعد أيضا على تحديد ومعاقبة ادثةالمتورطين في الح  عنتحقيق مستقلاالتكون فعالة، يجب أن يكون  حتىالتحرك. 

في جميع  و الضمنية ةبالسرعة و العناية المعقول لتزامإ. ائلوسالب بلنتيجة، بال سليتزام للاھنا بايتعلق الأمرالمسؤولين عنھا. 
في وضع ضار، يجب إجراء التحقيق على وجه السرعة. أخيرا، فإن الضحية  شخص إخراجعندما يكون من الممكن ، ولكن الحالات

 .L.E. cل. ضد اليونان " ،المرجع نفسه( بالقدر اللازم لحماية مصالحھم المشروعة اتشارك في الإجراءيينبغي أن ھا ريبقأو 
Grèce"،68 فقرة.(  

ليس فقط الالتزام بإجراء تحقيق داخلي على ، على الدول الأعضاء الدولية بالبشر متاجرةمن حالات ال خاص. وفي سياق 64
جراء لإختصة في الدول المعنية الأخرى أراضيھا ولكن أيضا على التعاون بشكل فعال مع السلطات الم على تقعالتي  حوادثال

  ).289 فقرة،"Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا " خارج أراضيھا لحوادث التي تقعتحقيقات بشأن ا

طات الروسية لم المحكمة أن السلخلصت ، "Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا "  قضية. في 65
 .Rantsev cرانسيف ضد قبرص و روسيا " بالبشر متاجرةتعمل في روسيا في اللتي شبكات االفراد أو الأتحقق في احتمال تورط 
Chypre et Russie"  م. وآخرون ضد إيطاليا و بلغاريا " قضية). في 308(الفقرةM. et autres c. Italie et Bulgarie"، 

الحالة  في لتدخلبالبشر في ملابسات القضية، إلا أن مسؤولية بلغاريا كانت  متاجرة لم يكن ھناك المحكمة أنه انتھت، ذلك لخلاف 
اتصال دائم مع السلطات على  و ظلت للملتمسين قدمت المساعدةت أيضا أن السلطات البلغارية ذكر). و169 فقرة(ال المعاكسة

  ).169الايطالية (الفقرة 

رار النيابة عدم إجراء تحقيق من ق لتمسونالم ،حيث اشتكى"J. et autres c. Autricheج. و أخرون ضد النمسا "  قضية. في 66
من  4المحكمة أن المادة  قدرتفي الخارج،  وھاارتكب من جنسيات أخرى أشخاص فيھا أن يشتبهبالبشر التي  متاجرةال في جرائم



منع الرق والعمل القسري –من الاتفاقية  4دليل حول المادة رقم   

 2017 ديسمبر 31 تحديث                                                          14/16                                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

النوع التي ترتكب في جرائم من ھذا ال ر الولاية القضائية العالمية علىتوفي الدول حتم على تالإجرائي، لا  جانبھاالاتفاقية في 
الخارج. وفي ھذا الصدد، أشارت إلى أن البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع 

لاتحتم على بالبشر  متاجرةال تھاحول مكافحأوروبا  مجلساتفاقية و  بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، متاجرةوقمع ومعاقبة ال
ارتكبت في أراضيھا أو بواسطة أو ضد أي من مواطنيھا  بالبشر متاجرة ةميتقرر ولايتھا القضائية على أي جر سوى أنالدول 
  ).114(المادة 

التزاماتھا ب أخلتالمحكمة أن اليونان قد  اليونان، وجدت"Chowdury et autres c. Grèceتشودري وآخرون "  قضية. في 67
في  ينبطيئ واكان مأنھ بسبب ملتمسينال من 21نحو  تي تخصلالمتابعة القضائية اولا سيما بسبب رفض المدعي العام الإجرائية، 

). 121-117ات فقربالبشر والعمل الجبري ( متاجرةال حولبھا  واندد ة التيسعاواللشكوى، بغض النظر عن المشاكل إيداع ا
ذلك من حيث مسألة ما إذا كان ينبغي  محللة، لتمسينالم يةوضعتفسيرا ضيقا جدا  تسرفقد  الفلسفة التشريعية المحليةوأضافت أن 

- 123 فقرةفقرة( عليھم مناسبة عقوبةق أية تطب ولمبالبشر  متاجرةالبمن المتھمين أدين لا أحد ، وكانت النتيجة أن استعباداسمى أن ي
127.( 

  المذكورة قضاياائمة الق

   

سليمھا من قبل المحكمة، وكذلك القرارات والتقارير المقدمة من اللجنة تم ترارات قشير إلى أحكام وتالمذكورة في ھذا الدليل  قضاياال
  الأوروبية لحقوق الإنسان ( "اللجنة").

)" .déc	الدائرة للمحكمة. التعبير "( الموضوع  صادر عنفي حكم ب تعلقالمذكور ي، المرجع قضيةخلاف ذلك بعد اسم الب يشرما لم 
  من قبل الدائرة الكبرى. ت]" يعني أن القضية سمعGCيشير إلى قرار المحكمة وعبارة "[

(*). وضع علامة النجمة بفي القائمة أدناه يشار إليھا تاريخ ھذا التحديث ب ،من الاتفاقية 44غرفة لا "النھائية" بمعنى المادة الأحكام 
إحالة  يطالبونأ) عندما يعلن الأطراف أنھم لا  اصبح نھائييالدائرة  الصادر عنمن الاتفاقية تنص على: " الحكم  2 فقرة 44المادة 

القضية إلى الدائرة الكبرى. أو ب) بعد ثلاثة أشھر من تاريخ صدور الحكم، إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى. أو ج) 
حكم  سقطي. ". إذا وافقت لوحة الدائرة الكبرى طلب الإحالة، 43حالة بموجب المادة الإرفض لوحة الدائرة الكبرى طلب عندما ت
  .في وقت لاحق الدائرة الكبرى الحكم النھائي متقدو الدائرة 

 HUDOC قاعدة البيانات إلى تأخذكدليل الالمذكورة في النسخة الإلكترونية من  قضاياال روابط
)http://hudoc.echr.coe.int( الفلسفة التشريعيةالوصول إلى ب تسمح تيال ) الدائرةالدائرة الكبرىقرارات أحكام وللمحكمة ، 
القضائية)، فضلا عن  فلسفةال حول علاميةالمذكرات الإملخصات القانونية المستخرجة من الفتاوى وال ،القضايا المنقولة، جنةلوال
 HUDOC قاعدة البيانات في ظھرلا يتم تلجنة (القرارات والتقارير) وقرارات لجنة الوزراء. بعض قرارات اللجنة ال

(http://hudoc.echr.coe.int) الاتفاقية الأوروبية لحقوق نسخة مطبوعة في المجلد ذي الصلة من حولية ك واجد إلاتتلا و
  الإنسان.

وفر أيضا ت HUDOCبيانات القاعدة أحكامھا وقراراتھا باللغة الإنجليزية و / أو الفرنسية، وھما اللغتان الرسميتان.  تصدرالمحكمة 
على الانترنت  التقارير الرئيسية للمحكمة في أكثر من ثلاثين لغة. كما أن لديھا روابط لمئات قضاياالحصول على ترجمة بعض ال

  من قبل الآخرين. مؤلفةالو لفلسفة التشريعيةالخاصة با

   

-A -  
  2005نوفمبر  3، 38020/03رقم  )،Antonov c. Russie" )décأنتونوف ضد روسيا "

-B -  
  2011 الأوروبية الإنسان حقوق محكمة ،23459/03 ،رقم]Bayatyan c. Arménie" ]GCباياتيان ضد أرمينيا "
 2011 سبتمبر 20 ،43259/07 رقم،)Bucha c. Slovaquie" )décبوكا ضد سلوفاكيا "

  

-C - 
  2012 نوفمبر 13 ،4239/08 رقم،"C.N. c. Royaume‐Uniس.ن. ضد المملكة المتحدة "

  2012 أكتوبر 11 ،67724/09 رقم ،"C.N. et V. c. Franceس.ن. و ف.ضد فرنسا "
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  2015 الأوروبية الإنسان حقوق محكمة ،51637/12 ،رقم"Chitos c. Grèceشيتوس ضد اليونان "
 2017 الأوروبية الإنسان حقوق محكمة ،21884/15 رقم،"Chowdury et autres c. Grèceضد اليونان "تشودري وآخرون   

  

-D - 
  12 رقم، السلسلة أ1971يونيو  De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique"،18دي وايلد، أومر و فرسيب ضد بلجيكا "

-F-  
  2013مارس  12، 15303/10)،رقم Floroiu c. Roumanie" )décفلورويو ضد رومانيا "

-G-  
  2011أكتوبر  18، 31950/06 ،رقم"Graziani‐Weiss c. Autricheفايس ضد النمسا "- غراتسياني

-I-  
  1963ديسمبر  17، مقرر لجنة من 1468/62رقم  ،"I. c. Norvègeإ. ضد النرويج "

-J-  
  2017يناير  17، 58216/12النمسا،رقم "J. et autres c. Autricheج. و أخرون ضد النمسا "

  2014مايو  27، 45310/11)،رقم J.A. c. France" )décج. أ ضد فرنسا "
  44، قرارات وتقارير 1985أكتوبر  14، مقرر لجنة من 10600/83،رقم Johansen c. Norvègeيوھانسن ضد النرويج 

-K -  
  ب-291 رقمأ' '، سلسلة 1994يوليو  Karlheinz Schmidt c. Allemagne"،18كارلھاينز شميت ضد ألمانيا "

-L-  
  2016يناير  21، 71545/12،رقم "L.E. c. Grèceل. ضد اليونان "

  2016يناير  12، 61838/14)،رقم Lazaridis c. Grèce " )décازاريديس ضد اليونان "

-M-  
  2012يوليو  31، 40020/03وبلغاريا،رقم "M. et autres c. Italie et Bulgarieم. وآخرون ضد إيطاليا و بلغاريا "

  2016، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 10109/14 ،رقم"Meier c. Suisseماير ضد سويسرا "
  2011يونيو  28، 31303/08)،رقم Mihal c. Slovaquie " )décميھال ضد سلوفاكيا "

-R -  
  2016يناير  5، 34655/14)،رقم Radi et Gherghina c. Roumanie" )décرومانيا " راضي وغرغينا ضد

  2010، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 25965/04،رقم "Rantsev c. Chypre et Russieرانسيف ضد قبرص و روسيا "
 1995يونيو  28، مقرر لجنة من 23866/94،رقم "Reitmayr c. Autricheرايتماير ضد النمسا "
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-S- 
  39، قرارات وتقارير 1984تشرين الأول عام  4اللجنة في ، قرار 9686/82،رقم "S. c. Allemagneس. ضد ألمانيا "

  2010مايو  4، 15906/98)،رقم Schuitemaker c. Pays‐Bas" )décشوتمايكر ضد ھولندا "
  2000مارس  7، 42400/98)،رقم Seguin c. France" )décفرنسا "سيغان ضد 

  VII-2005،محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 73316/01،رقم "Siliadin c. Franceسيليادين ضد فرنسا "
سبتمبر  27، مقرر لجنة من 7427/76،رقم "Sociétés W., X., Y. et Z. c. Autricheشركات و،اكس،ي،ز. ضد النمسا "

  7، القرارات والتقارير 1976
  2002نوفمبر  26، 29439/02)،رقم Sokur c. Ukraine" )décرانيا "سوكور ضد أوك

  2010سبتمبر  14، 29878/07)،رقم Steindel c. Allemagne " )décشتايندل ضد ألمانيا "
  2011، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 37452/02]،رقم Stummer c. Autriche" ]GCستومر ضد النمسا "

-T-  
  2017 أكتوبر 24آخرين،  4و  57818/10*،رقم Tibet Menteş et autres c. Turquieتبت منتس وآخرون ضد تركيا 

-V-  
  2011نوفمبر  29، 7196/10)،رقم V.F. c. France" )décفا.ف. ضد فرنسا "

  70السلسلة أرقم ، 1983نوفمبر  Van der Mussele c. Belgique"،23فان دير موسلي ضد بلجيكا "
  50، السلسلة أرقم 1982يونيو  Van Droogenbroeck c. Belgique"،24فان دروجنبروخ ضد بلجيكا "

أبريل  6، قرار المفوضية من 20و  3134/67،رقم "Vingt et un détenus c. Allemagneواحد وعشرون معتقلا ضد ألمانيا "
  27، مجموعة 1968

-W-  
 يوليو 19آخرين جنة قرار  3و  3435/67،رقم "W., X., Y., et Z. c. Royaume‐Uniو،اكس ،ي،ز. ضد المملكة المتحدة "

 28، مجموعة 1968

  

-X- 
  18، قرارات وتقارير 1979ديسمبر عام  13، قرار اللجنة الصادر في 8410/78،رقم "X. c. Allemagneأكس ضد ألمانيا "

-Z-  
  VIII-2006، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 17209/02،رقم "Zarb Adami c. Malteأدامي ضد مالطا "زارب 

  2012أكتوبر  9، 11332/04،رقم "Zhelyazkov c. Bulgarieجيليازكوف ضد بلغاريا "
   

   

   


